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  ملخص البحث

تأتي فكرة البحث، للإجابة عن تساؤل أثیر قدیما وحدیثا، حول إمكانیة تزویج الصغیرات، من 

الأب خصوصا، أو من أحد أولیائها، إذ تظهر من خلال البحث، تلك الجدلیة القدیمة بل قِ 

الحدیثة، في قضیة تزویج الصغیرات، ومن ثم سیتم تسلیط الضوء، على الآراء الفقهیة في 

من خلال سلبیات الزواج  المسألة، ثم الوقوف على الانتقادات الموجهة الى تزویج الصغیرات،

تفاقات الدولیة و ما ذهبت الیه قوانین الأحوال الشخصیة، في تحدید وسیتم استجلاب الا المبكر،

السن المسموح به لزواج الفتیات، حیث یتم مناقشة هذه الأقوال، وموازنتها، وصولا الى الرأي 

الذي یبدو رجحانه للباحث، وفق معطیات العصر الذي نعیش فیه، ومن ثم یمكن القول: إن 

بمحاولة توفیقیة للجمع بین الأقوال، وهو في الوقت ذاته، خطوة تقریبیة لوجهات البحث جاء 

  النظر في مسألة تزویج الصغیرات. 

Research Summary  

The idea of the research comes to answer a question raised, both ancient 
and modern, about the possibility of marrying young girls, by the father 

in particular, or from one of her guardians, as it appears through the 
research, that ancient and modern controversy, in the issue of marrying 

young girls, and then the opinions will be highlighted. Jurisprudence in 
the matter, then standing on the criticisms directed at the marriage of 
young girls, through the negative aspects of early marriage, and 

international agreements and what the personal status laws went to, in 
determining the permissible age for girls’ marriage, where these sayings 

are discussed, and balanced, to reach an opinion Which seems preferable 
to the researcher, according to the data of the era in which we live, and 
then it can be said: The research came with a conciliatory attempt to 

combine the sayings, and at the same time, it is an approximate step for 
the points of view on the issue of marrying young girls. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمین، وعلى آل بیته الطیبین، 

  على نهجهم إلى یوم الدین. صحابه المباركین، ومن تبعهم وسار وأ

وبعد... فمن الإشكالیات، بل والشبهات التي تثار حول أحقیة الولي في عقد الزواج، هي  قضیة 

بل زوا تزویج الصغیرات من قبل الولي، إذ سیأتي معنا أن  الفقهاء أجا " تزویج الصغیرات" 

صا خصو  -كما سیأتي معنا تفصیل ذلك –سنوات صرح بجواز التزویج  بعمر التسع  هناك من

 ومنظمات حقوق الانسان، الشخصیة في أغلب الدول العربیة،عارض مع قانون الأحوال أنها تت

عاما ،على أنه یسمح ، القاصر هو من كان دون الثمانیة عشر ففي العراق على سبیل المثال 

وقیام الأهلیة الكاملة لدى  ،شرط موافقة الولي عاما، اكمال الخمسة عشربتزویج البنت عند 

  . )١(الطرفین

لحق: أن المسألة فیها من اللبس الشيء الكثیر، فثمة من یصر على جواز تزویج الصغیرة، وا

بغض النظر عن طبیعة الاختلاف في الزمان والمكان، وقابلیة الأشخاص والثقافات وطبیعة 

العصر الذي نعیش فیه، وبالمقابل نجد الرفض التام من المنظمات الحقوقیة التي تهتم برعایة 

صرة قضایاها، لذلك كله، أحببت أن أقدم خطوات لتقریب وجهات النظر، ومحاولة فهم المرأة ومنا

السبب الذي دعا الفقهاء الى قبول تزویج الصغیرة، للوقوف على مقاصدهم التشریعیة، وصولا 

الى النتائج التي یراها الباحث منسجمة مع طبیعة العصر الذي نعیشه، من دون مخالفة أو 

  الغراء. والتي من أعظم مقاصدها جلب المصالح، ودرء المفاسد عن الناس. مقاطعة  لشریعتنا 

  وتجدر الإشارة الى أن أغلب الدراسات في هذا الموضوع، أخذت منحیین. 

المنحى الأول :الاقتصار على مذاهب الفقهاء وتدعیم أحد الآراء الفقهیة، وهذا ما علیه أكثر 

  الدراسات في الكلیات والمعاهد الشرعیة . 

المنحى الثاني: رفض فكرة زواج القاصرات، جملة وتفصیلا، وهذا ما علیه أغلب المنظمات 

  الحقوقیة التي تناصر قضایا المرأة. 

                                                             

ینظر مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي ، القاضي سالم روضان الموسوي: شبكة النبأ المعلوماتیة  )١(

  ٢٠٢٢/  ١٠/ ٢٥بتأریخ : 
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تنا أنها حاولت الوقوف على وجهة نظر كل فریق، وبیان مواطن الثغرات من فالذي یمیز دراس

خلال قراءة معمقة لأقوال الفقهاء ومقاصدهم الشرعیة، مع الأخذ بعین الاعتبار، الاعتراضات 

  الموجهة من قبل الفریق الآخر. 

ل أسئلة : ثمة اشكالیات عدة، في مسألة تزویج الصغیرات، یمكن اجمالها من خلامشكلة البحث

  البحث الآتیة: 

 هل یحق للأب تزویج ابنته الصغیرة؟ - ١

 ما مقاصد الشریعة من هذا الإجراء؟ - ٢

 هل للمرأة خیار فسخ العقد عند البلوغ؟ - ٣

 ما ایجابیات وسلبیات الزواج المبكر؟ - ٤

 ما السن المناسب للزواج في عصرنا؟  - ٥

الأقوال الفقهیة وصولا إلى  سنسیر في بحثنا هذا بمنهج البحث التحلیلي، لموازنة منهج البحث:

  الرأي الذي یبدو رجحانه للباحث.

  خطة البحث: تكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثین، وخاتمة كالآتي:

  المقدمة: ویندرج تحتها، أهمیة الموضوع، ومشكلة البحث، ومنهجه.

  المبحث الأول: تزویج الصغیرة، مفهومه، وأحكامه، وفیه، 

  الصغیرة، والألفاظ ذات الصلة المطلب الأول: مفهوم تزویج

  المطلب الثني: حكم تزویج الصغیرة

  المطلب الثالث: ولایة الإجبار على الصغیرة

  المطلب الرابع: خیار البلوغ للصغیرة

  المطلب الخامس: الصغیرة إذا بلغت تسع سنوات

  الشخصیة وفیه:المبحث الثاني: زواج الصغیرة(القاصر) وفق الاتفاقات الدولیة وقانون الاحوال 

  توطئة: نص اتفاقیة الامم المتحدة بخصوص السن المسموح به للزواج

  المطلب الأول: سلبیات الزواج المبكر

  المطلب الثاني: ایجابیات الزواج المبكر

  المطلب الثالث: إحصائیة عربیة دولیة بسن الزواج المسموح به 
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  المطلب الرابع : الموازنة والترجیح  

  ت أبرز النتائج التي توصل إلیها الباحث.الخاتمة: وتضمن

فما كان من صواب في هذا البحث، فمن االله وحده، وما كان من خطأ وزلل، فمن قصوري، وقلة 

  بضاعتي في هذا العلم الجلیل، وما توفیقي الا باالله.

  :تزويج الصغيرة، مفهومه، وأحكامه : المبحث الأول

  المطلب الأول: مفهوم تزويج الصغيرة والألفاظ ذات الصلة :  

لفظ التزویج في اللغة مأخوذ من: زوَّجَ یُزوِّج ، تزویجًا ، فهو مزوِّج ، والمفعول مزوَّج، فیقال: 

  زوَّج فلانًا امرأةً ، و زوَّج فلانًا بامرأةٍ 

8 ئز  جعله یتزوَّجها، أنكحه إیّاها : - ١   .)١(ئر تن تم  تز تربي بى بن بم 7 

  )٢(عقد له الزواج علیها :زوّجه المأذون بعقد شرعيّ. - ٢

  )٣(التزویج عند الفقهاء: التزویج: تولي المرء عقد نكاح غیره

مِّ فَهُوَ (صَغِیرٌ) وَ (صُغَارٌ) مفهوم الصغیرة غَرُ) ضِدُّ الْكِبَرِ وَقَدْ (صَغُرَ) بِالضَّ : في اللغة  " (الصِّ

مِّ وَ (أَصْغَرَهُ)    )٤(غَیْرُهُ وَ (صَغَّرَهُ تَصْغِیرًا) "بِالضَّ

                                                             

   ٢٠سورة الطور:  )١(

ینظر : لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  (المتوفى:  )٢(

[زوج] ، معجم اللغة العربیة المعاصرة: د  ٢٩٣/ ٢هـ  ١٤١٤ - بیروت الطبعة: الثالثة  –هـ): دار صادر ٧١١

 ١٤٢٩م الكتب الطبعة: الأولى، هـ) بمساعدة فریق عمل : عال١٤٢٤أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: 

  ١٠٠٦/ ٢م :  ٢٠٠٨ -هـ 

حامد صادق قنیبي : دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع  -معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعجي  )٣(

   ١٢٩م : ص  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثانیة، 

هـ) ٦٦٦ادر الحنفي الرازي (المتوفى: مختار الصحاح  زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد الق )٤(

هـ ١٤٢٠صیدا الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجیة، بیروت  -المحقق: یوسف الشیخ محمد: المكتبة العصریة 

 [صغر]  ١٧٦م : ص ١٩٩٩/ 
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هِ إلَى أَنْ  والصغر عند الفقهاء مأخوذ من معناه اللغوي فهو : "الْوَلَدُ حِینَ یَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّ

وهكذا نجد أن لا اختلاف بین المعنى اللغوي والاصطلاحي، فالصغیرة هي البنت التي  )١(یَحْتَلِمَ"

  لم تبلغ الحیض.

  صلة ببحثنا: القاصر، ولایة التزویج ومما له

: لغة: جاء في الصحاح: " وقصرت الشيء بالفتح أقصره قَصْراً: حبسته، ...وقَصَرْتُ القاصر

والجمع: قاصرون  )٢(عن الشيء قصورا: عجزت عنه ولم أبلغه. یقال: قَصَرَ السهمُ عن الهدف"

   )٣(وقُصًر وقاصرات، فالفتاة القاصِرة "مَنْ لم تبلغ سنَّ الرُّشْد"

لم یستخدم فقهاؤنا الاقدمون القاصر، بمعنى الصغیر، الا قلیلا من المتأخرین، من ذلك ما جاء 

 الْحُكْمِ فَلاَ یَجُوزُ لِوَصِيِّ في رد المحتار: " ثمَُّ الظَّاهِرُ أَنَّ حُرْمَتَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي الدِّیَانَةِ لاَ 

نَهُ الْقَاصِرُ إذَا بَلَغَ"   )٤(الْقَاصِرِ التَّصَدُّقُ بِهِ وَیُضَمِّ

فهو من الالفاظ المستحدثة في القوانین الوضعیة، فقد استخدم في القانون العراقي في مواضع 

  )٥(عدة، فدل مضمونه على أنه: من لم یبلغ الثماني عشرة سنة كاملة

جاء في لسان العرب: " وَليَ الشيءَ ووَليَ عَلَیْهِ وِلایةً ووَلایةً... بِالْفَتْحِ  ولایة التزویج، الولي:

  )٦(وَالْكَسْرِ، وَهِيَ بِمَعْنَى النُّصْرة... ووَليُّ المرأَةِ: الَّذِي یَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَیْهَا"

                                                             

رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  )١(

 ٦١٢/ ٣م: ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بیروت الطبعة: الثانیة، -هـ): دار الفكر١٢٥٢لمتوفى: (ا

هـ) ٣٩٣لصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى:  )٢(

/  ٢: م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بیروت الطبعة: الرابعة  –تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار: دار العلم للملایین 

  [قصر] ٧٩٤

هـ) بمساعدة فریق عمل: ١٤٢٤معجم اللغة العربیة المعاصرة : د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:  )٣(

 [قصر] ١٨٢١/  ٣م:  ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩عالم الكتب الطبعة: الأولى، 

  ٣٨٦/  ٦رد المحتار:  )٤(

ینظر: مفهوم القاصر وأهلیته في القانون العراقي والمصري دراسة مقارنة: أكرم زاده الكردي: مجلة العلوم  )٥(

  ٥: ص ٢٠٢٠العدد الثاني  - القانونیة والاجتماعیة: جامعة زیان عاشور بالجلفة الجزائر: المجلد الخامس

: هـ)٧١١نظور الأنصاري (المتوفى: بن ملسان العرب : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ا )٦(

 [ ولي] ٤٠٧/  ١٥هـ:  ١٤١٤ -بیروت الطبعة: الثالثة  –دار صادر 
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وعرفها  )١(ا" تنفیذ القول على الغیر، شاء أو أبى"اصطلاحا:  عرفها الفقهاء الأقدمون بأنه الولایة

  . )٢(المحدثون: " القدرة على انشاء العقد نافذا"

  :المطلب الثاني : حكم تزويج الصغيرة

للوصول إلى حكم تزویج الصغیرة عند الفقهاء، لا بد من الوقوف على أقوالهم في مسألة ثبوت 

تثبت له الولایة والى غیر ذلك مما له صلة بهذا  ولایة التزویج على الصغیرة، ومن ثم معرفة من

  المبحث، وهذا ما سنقف علیه من خلال الآتي:

  ولایة التزویج على الصغیرة: 

 )٣(قال ابن المنذر: " وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغیرة البكر جائز إذا زوجها من كفء " 

  )٤(ونقله ابن بطال وابن قدامة عن أهل العلم أیضا

ظهر، أن ادعاء الإجماع غیر مسلم به، لما سنذكره من أقوال أهل العلم الذین قالوا بمنع والذي ی

ولایة التزویج على الصغیرة، فالصواب أن یقال: هو رأي جماهیر أهل العلم، ولیس اجماعا، وهذا 

  تفصیل أقوالهم:

برمة، وأبو بكر لا تثبت ولایة التزویج على الصغیرة لأحد مطلقا، وبه قال ابن ش القول الأول:

غِیرَةُ الَّتِي لاَ أَبَ لَهَا فَلَیْسَ لأَِحَدٍ أَنْ  الأصم، وابن حزم في الصغیرة الیتیمة فقال: " وَأَمَّا الصَّ

  )٥(یُنْكِحَهَا لاَ مِنْ ضَرُورَةٍ وَلاَ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ حَتَّى تبَْلُغَ "

                                                             

  ٥٥/  ٣رد المحتار:  )١(

  ١٠٧: ص ١٩٧٥الأحوال الشخصیة: محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي :ا لقاهرة: الطبعة الثالثة: )٢(

هـ) المحقق : فؤاد عبد المنعم ٣١٩لإجماع  : أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري (المتوفى :  )٣(

  ،  ٧٨مـ : ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥أحمد  : دار المسلم للنشر والتوزیع : الطبعة الأولى 

افعي : دار ینظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الش  )٤(

  ١٣٧٩بیروت،  -المعرفة 

، المغني : أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد  ١٢٤/ ٩رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي : 

هـ) : مكتبة ٦٢٠بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

  ٤٠/ ٧القاهرة : بدون طبعة : 

لقرطبي الظاهري(المتوفى: المحلى بالآثار : أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ا  )٥(

، نیل الأوطار : محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  ٩/٣٨بیروت (د ط ) :  –: دار الفكر هـ)٤٥٦

 -هـ ١٤١٣دیث، مصر الطبعة: الأولى، هـ) تحقیق: عصام الدین الصبابطي: دار الح١٢٥٠الیمني (المتوفى: 

  ،  ١٤٤/ ٦م : ١٩٩٣
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٣٤٣ 

، )١(یج الصغیرة التي لا تطیق الوطيءإلا ان ابن حجر رحمه االله ذكر ان ابن شبرمة، منع تزو 

  .)٢(لكن ابن حزم نقل عنه المنع مطلقا

  

  : یمكن الاستدلال لهم بما یأتي:أدلة القول الأول

 )٣( ئرفخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج   ئز  قوله تعالى - ١

  )٤(وجه الدلالة: قالوا: لو جاز التزویج قبل البلوغ لم یكن ثمة فائدة لهذه الآیة

الزواج هو قضاء الشهوة فطرة، وطلبا للنسل شرعا، ولا حاجة للصغیرة بذلك، إن مقصد  - ٢

 )٥(فلم تثبت ولایة التزویج لعدم الحاجة

  )٦(أن عقد الزواج للتأبید، وتترتب أحكامه بعد البلوغ، فلم یجز لأحد أن یلزم الصغیرة به - ٣

  )٧(ل جمهور الفقهاء: تثبت ولایة التزویج على الصغیرة التي لم تبلغ، وبه قاالقول الثاني

  : استدل الجمهور على ثبوت ولایة تزویج الصغیرة بما یأتي: أدلة القول الثاني    

  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم  ئز قوله تعالى:  - ١

  )٨( ئرضم ضخ ضح

                                                             

  ١٩٠/ ٩فتح الباري:  )١(

 ١٤٤/ ٦ینظر المحلى :  )٢(

  ٦سورة النساء : )٣(

 - هـ) : دار المعرفة ٤٨٣المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  )٤(

 ٤/٢١٢م: ١٩٩٣- هـ١٤١٤بیروت: (د ط): 

  در نفسه ینظر المص )٥(

 ینظر المصدر نفسه  )٦(

، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة : أبو الولید ٢١٢/ ٤ینظر: المبسوط:  )٧(

هـ) حققه: د محمد حجي وآخرون : دار الغرب الإسلامي، ٥٢٠محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 

، الأم : الشافعي أبو عبد االله محمد بن  ٤٠٨/ ٤م :  ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لبنان الطبعة: الثانیة،  –بیروت 

ي القرشي المكي (المتوفى: إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلب

ام أحمد : أبو ،  الكافي في فقه الإم ٢١/ ٥م : ١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت: د ط لا:  –: دار المعرفة هـ)٢٠٤

محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة 

 ١٨/ ٣م :  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤هـ) : دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، ٦٢٠المقدسي (المتوفى: 

   ٤سورة الطلاق:  )٨(
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٣٤٤ 

ئِي لَمْ یَحِضْنَ عِدَّةَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، والعدة لا تكون  إلاَّ  مِنْ  وجه الدلالة: جَعَلَت الآیة الكریمة  لِلاَّ

طَلاَقٍ فِي نِكَاحٍ أَوْ فَسْخٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا تُزَوَّجُ وَتَطْلُقُ، وَلیس لها إذن معتبر، فدل على ثبوت 

  )١(ولایة التزویج علیها

٢ -  
َ
 اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِي

َ
بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ،  عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

 بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا"
َ
  )٢(وَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ وَهِي

وجه الدلالة: ذهب جمهور الفقهاء الى جواز تزویج الصغیرة لحدیث أم المؤمنین عائشة رضي االله 

  )٤(اعترض علیه: بأن هذا من خصائصه صلى االله علیه وسلم )٣(عنهما

  )٥(زوج علي رضي االله عنه أم كلثوم وهي صغیرة،  - وأجیب: 

 االلهُ عَنْهُ ابْنَتَهُ صَبِیَّةً، وَزَوَّجَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ  -
َ
بَیْرُ رَضِي  عَلَیْهِ وَزَوَّجَ الزُّ

 )٦(وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ صَغِیرَةً 

  الموازنة والترجيح

أدلة الفریقین، یبدو رجحان قول جمهور الفقهاء، بثبوت ولایة تزویج الولي لدى الـتأمل في 

ونحن وان ذكرنا بأن  )٧(للصغیرة، حتى قال الامام النووي رحمه االله إن المسألة مجمع علیها

الاجماع هنا متعذر، لوجود من منع ذلك كما تقدم، لكنني لا أرى صواب من خالف رأي 

                                                             

  ٤٠/  ٧ینظر المغني:  )١(

لمسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح الجامع ا  )٢(

البخاري : محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر : دار طوق 

  النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)

) باب انكاح الرجل ولده الصغار ، المسند الصحیح المختصر بنقل ٥١٣٣( ١٧/ ٧هـ : ١٤٢٢، الطبعة: الأولى

العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

) ١٤٢٢( ١٠٣٩/ ٢بیروت:  –هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي : دار إحیاء التراث العربي ٢٦١(المتوفى: 

 باب تزویج البكر الصغیرة 

هـ) ٦٧٦المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:   )٣(

 ٢٠٧/ ٩: ١٣٩٢بیروت الطبعة: الثانیة،  –: دار إحیاء التراث العربي 

  ١٩٠/ ٩ینظر فتح الباري:  )٤(

الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي (المتوفى:  السنن الكبرى : أحمد بن  )٥(

 - هـ  ١٤٢٤لبنا ن الطبعة: الثالثة،  –هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا : دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٥٨

 ) ١٣٦٦٠( ١٨٥/  ٧م :  ٢٠٠٣

  المصدر نفسه )٦(

  ٢٠٧/ ٩شرح النووي على مسلم :  )٧(
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٣٤٥ 

ولایة التزویج مطلقا، سواء من الفقهاء الأقدمین، أو المعاصرین، الجمهور وذهب الى منع ثبوت 

وذلك للأدلة الصریحة التي ذكرها الجمهور، لكنني أقول: وإن كان رأي الجمهور راجحا، فهو لا 

یدل على أكثر من الجواز، ولا یعني ذلك وجوبه ولا استحبابه، ثم إن هذا الجواز مشروط عند 

  ا یلي: بعض الفقهاء كالشافعیة  بم

  " الأول أَن لاَ یكون بَینهَا وَبَینه عَدَاوَة ظَاهِرَة

  الثَّانِي أَن یُزَوّجهَا من كُفْء

  الثَّالِث أَن یُزَوّجهَا بِمهْر مثلهَا

  الرَّابِع أَن یكون من نقد الْبَلَد

وْج مُعسرا بِالْمهْرِ    الْخَامِس أَن لاَ یكون الزَّ

  تتضرر بمعاشرته كأعمى أَو شیخ هرمالسَّادِس أَن لاَ یُزَوّجهَا بِمن 

وْج یمْنَعهَا لكَون النّسك على التَّرَاخِي وَلها غَرَض  السَّابِع أَن لاَ یكون قد وَجب عَلَیْهَا نسك فَإِن الزَّ

تهَا"   )١(فِي تَعْجِیل بَرَاءَة ذمَّ

  وهذه الشروط وغیرها مما ذكره الفقهاء ترجع الى مقصدین أساسین: 

  ود مصلحة معتبرة للصغیرة، مثل الكفء الذي یخشى فواته المقصد الأول: وج

  المقصد الثاني: كون الأب غیر متهم بأذیة ابنته، لوفور شفقته علیها.

فهذا فحوى ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة، والذي یدعونا الى القول أن هذا الجواز لیس على 

الصغیرة عند البلوغ ان حدث طارئ یمنع اطلاقه، تصریح الامام الشافعي رحمه االله  بخیار 

 أَنْ استمراریة الزواج بقوله: " وَلَوْ زَوَّجَهَا كُفُؤًا صَحِیحًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ دَاءٌ مِنْ هَذِهِ الأَْدْوَاءِ لَمْ یَكُنْ لَهُ 

قَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا حَتَّى تبَْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِیَارُ "   )٢(یُفَرِّ

ویرى الحنابلة أن الولي لا یجوز له تزویج الصغیرة من معیب ابتداء، فان علم بالعیب لاحقا  

  .)٣(وجب علیه فسخ العقد

                                                             

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى:  )١(

   ٤١٥/  ٢بیروت:  –دار الفكر : دار الفكر  -هـ) المحقق: مكتب البحوث والدراسات ٩٧٧

  ٢٠/ ٥الام :  )٢(

ینظر كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى  )٣(

  هـ)١٠٥١الحنبلى (المتوفى: 

  ١١٤/  ٥الناشر: دار الكتب العلمیة: 
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٣٤٦ 

في حین أن الحنفیة أعطوا للصغیرة حق خیار فسخ العقد بنفسها من طریق القاضي  حین بلوغها 

  )١(اذا كان الزوج مریضا بمرض یمنع الزواج، وبنحوه قال الجعفریة

أننا إذا تأمنا في القران الكریم، سنجد أن القران الكریم  تحدث عن الزواج بمزید من الاهتمام  ثم

  حتى عده میثاقا غلیظا یتم بین الزوجین وهذه بعض الآیات التي توضح ذلك: 

اشترط البلوغ والرشد في قضیة تسلیم مال الیتیم، حتى لا یترك الامر للاجتهاد فقال سبحانه   - ١

 ئرفخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج   ئز 

أفلا یقال هنا ینبغي  )٢(

الاحتیاط وعدم التعجل في ابرام عقد الزواج لحین بلوغ الصغیرة؟ خصوصا في زماننا الذي أصبح 

فیه تغیر الطباع أمرا  لا مفر منه ، مع دخول ثقافات متعددة  الى عقول أبنائنا بسبب مواقع 

 بعد البلوغ وهكذا...  التواصل الاجتماعي ونحوها، فقد تجد الغلام المستقیم، ثم إنه یتغیر

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هيئز قوله تعالى  - ٢

 )٣(ئرٌّ

واالله  )ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ(جاء في تفسیر النسفي" عهداً وثیقاً وهو قول االله تعالى    

ولنا أن نسأل: كیف یكون میثاقا غلیظا، مع فتاة  )٤(تعالى أخذ هذا المیثاق على عباده لأجلهن"

  صغیرة لم تبلغ بعد، وان كان العاقد أبوها، لكنها بالضرورة لا تعي خطورة هذا العقد.

 لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ئز قوله تعالى   - ٣

 )٥( ئر نى نن نم نز نر مم ما  ليلى

جاء في تفسیر ابن كثیر: " ثمَُّ مِنْ تَمَامِ رَحْمَتِهِ بِبَنِي آدَمَ أَنْ جَعَلَ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ، وَجَعَلَ    

ا لِمَحَبَّتِهِ لَهَا، أَوْ ةَ إِمَّ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَهُنَّ مَوَدَّةً: وَهِيَ الْمَحَبَّةُ، وَرَحْمَةً: وَهِيَ الرَّأْفَةُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ یُمْسِكُ الْمَرْأَ

نْفَاقِ، أَوْ لِلأُْلْفَةِ بَیْنَهُمَ  ا، وَغَیْرِ ذَلِكَ، لِرَحْمَةٍ بِهَا، بِأَنْ یَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، أَوْ مُحْتاَجَةٌ إِلَیْهِ فِي الإِْ

                                                             

هـ) : ٨٦١ینظر: فتح القدیر : كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى:  )١(

   ٦٤، قانون الاحوال الشخصیة على ضوء الفقه الجعفري، محسن ال عصفور: ٢٧٨/ ٣فكر: د ط : دار ال

  ٦سورة النساء:  )٢(

  ٢١سورة النساء:  )٣(

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)  أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین  )٤(

  هـ)٧١٠النسفي (المتوفى: 

ادیثه: یوسف علي بدیوي راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو : دار الكلم الطیب، بیروت حققه وخرج أح

 ٣٤٤/ ١م:  ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى، 

   ٢١سورة الروم:  )٥(
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٣٤٧ 

وهنا نقول أیضا: كیف یمكن لهذه المودة أن تبنى إذا كانت  )١()ليلى لم كي كى(

الصغیرة لم تختر شریك حیاتها، وبمجرد بلوغها قیل لها هذا زوجك؟  ولئن كان هذا سائغا في 

  الأزمنة الماضیة، فهو غیر مقبول في زماننا واالله أعلم . 

  ونسترشد كذلك بأحادیث رسول االله علیه الصلاة والسلام فمن ذلك:   

 اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:   - ١
َ
» البِكْرُ تُسْتأَْذَنُ «عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

 )٢(»إِذْنُهَا صُمَاتُهَا«قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْیِي؟ قَالَ: 

فنقول: لما كان من السنة استئذانها، والصغیرة لا عبرة بقولها أصبح من المندوبات عدم التعجل    

في تزویجها حتى لا یفوت الولي سنة الاستئذان، وقال النووي رحمه االله : " فِي الْبِكْرِ مَأْمُورٌ بِهِ 

  )٣(نْدُوبًا إِلَیْهِ وَلَوْ زَوَّجَهَا بِغَیْرِ اسْتِئْذَانِهَا صَحَّ "فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَد�ا كَانَ الاِسْتِئْذَانُ مَ 

 )٤(حدیث  "لاَ تنُْكَحُ الأْیَِّمُ حَتَّى تُسْتأَْمَرَ"  - ٢

جاء في مغني المحتاج" فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الثَّیِّبُ صَغِیرَةً غَیْرَ مَجْنُونَةٍ وَغَیْرَ أَمَةٍ لَمْ تُزَوَّجْ سَوَاءٌ     

غِیرَةِ غَیْرُ مُعْتبََرٍ فَامْتَنَعَ تَزْوِیجُهَا إلَى الْ  وبه قال )٥(غِ"بُلُو احْتَمَلَتْ الْوَطْءَ أَمْ لاَ حَتَّى تَبْلُغَ لأَِنَّ إذْنَ الصَّ

  )٦(الحنابلة والظاهریة

وهنا نقول: لما كان اختیار الولي (الاب) خاضعا للاجتهاد وقد یتعرض لخیار الفسخ بعد كما    

تقدم، أفلیس الأولى في زماننا، القول بانتظار بلوغ الصغیرة ولو مع وجود الأب، الحاقا بالثیب 

  الصغیرة، وتحقیقا لمصلة الصغیرة؟

ول: مع أنني أرى رجحان قول جمهور الفقهاء، بثبوت ولایة تزویج الصغیرة من قبل وخلاصة الق  

الولي على سبیل الجواز، لقوة الأدلة، الا أنه یبدو لي أن الافتاء بمنع استعمال هذا الحق، حتى 

بلوغ الصغیرة، هو الأنسب لزماننا، لما قدمته، وأضیف، أن انتظار بلوغها یحقق الغایة من الزواج 

و الدیمومة، لوجود الاختیار الكامل من قبل العاقدین، ولذا فإنني أرى عدم صواب من یصر وه

                                                             

هـ) ٧٧٤المتوفى:(ن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقيتفسیر القرآن العظیم : أبو الفداء إسماعیل بن عمر ب )١(

  ٣٠٩/  ٦م:  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠المحقق: سامي بن محمد سلامة : دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الثانیة 

  ) باب في النكاح ٦٩٧١(٢٦/ ٩أخرجه البخاري في صحیحه:  )٢(

  ٢٠٤/ ٩صحیح مسلم  بشرح النووي :   )٣(

 ) باب استئذان الثیب في النكاح ١٤١٩(١٠٣٦/ ٢) ومسلم : ٥١٣٦( ١٧/ ٧أخرجه البخاري في صحیحه:  )٤(

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  )٥(

  ٢٤٧/  ٤م: ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥هـ): دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، ٩٧٧(المتوفى: 

 ٤٣/  ٩، المحلى :  ٤٤/ ٧ینظر المغني:  )٦(
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٣٤٨ 

على جواز تزویج الصغیرة، مع ملاحظة أن قانون الاحوال الشخصیة لا یتیح للولي تزویج 

الصغیرة في معظم الدول العربیة ومنها العراق كما تقدم، ومن المعلوم أن حكم الحاكم یرفع 

  أفلا یكفي هذا دلیلا على صواب القول باستحباب انتظار بلوغها واالله أعلم . ،)١(الخلاف 

  : ولاية الإجبار على الصغيرة : المطلب الثالث

قدمنا اختلاف الفقهاء في ولایة تزویج الصغیرة، وذكرنا أن مذهب جمهور الفقهاء، ثبوتها، وأن 

جبار؟ اختلف الجمهور في ذلك على هذه الولایة هي ولایة حتم واجبار، ولكن لمن یثبت هذا الإ

  أقوال نقف على أبرزها وهي:

: تثبت ولایة الإجبار للأب وحده، ثم لوصیه (إن أوصى الأب رجلا بالتزویج) وبه القول الأول

، والمالكیة الا أنهم اشترطوا عدم تضررها، لمرض منفر في الزوج، أو عاهة تمنع )٢(قال الحنابلة

  )٤(، وبه قال الظاهریة، لكن للأب وحده )٣(من النسل

 واستدلوا بما یأتي:  -

ینَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِ  - ١

 عًا"وَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْ 

  )٥(وجه الدلالة: أن السیدة عائشة رضي االله عنهما كانت صغیرة، فزوجها أبوها     

زَوَّجَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ صَغِیرَةً  - ٢
)٦( 

  

  

  

  

 

                                                             

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق : أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  ینظر : )١(

  ١٠٣/  ٢هـ) : عالم الكتب د ط : ٦٨٤المالكي الشهیر بالقرافي (المتوفى: 

   ٤١/  ٧ینظر : المغني:   )٢(

هـ) ١٢٣٠وقي المالكي (المتوفى: ینظر: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : محمد بن أحمد بن عرفة الدس )٣(

 ٢٢١/  ٢: دار الفكر: د ط : 

  ٣٩/ ٩ینظر: المحلى:  )٤(

   ٢٠٤/  ٩ینظر: صحیح مسلم بشرح النووي:  )٥(

  )١٣٦٦٠( ١٨٥/  ٧السنن الكبرى:  )٦(
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٣٤٩ 

مع مراعاة الشروط التي تقدم  )١(تثبت ولایة الإجبار، للأب والجد، وبه قال الشافعیة القول الثاني:

  )٣(وإلیه ذهب الجعفریة )٢(ذكرها

 استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وحجتهم في ولایة الجد: -

لاِخْتِصَاصِه عَنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ بِالْوِلاَدَةِ، فهو سبب في ایجاد أبیهم مَعَ مُشَارَكَتِهِ  لهم فِي  -

 فألحق بالأب لأجل ذلك )٤(الْعُصُوبَةِ 

 )٥(لوفور شفقته على أحفاده فهو بذلك  مثل الأب تماما -

واعترض بأنه لا یصح  قیاس الجد على الأب " وَلاَ یُلْحَقُ بِهِ دَلاَلَةً لأِنََّهُ لَیْسَ فِي مَعْنَاهُ لأَِنَّ  -

لاَیَةِ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْجُزْئِیَّةُ قَدْ ضَعُفَتْ بِالْجَدِّ الْوَلَدَ جُزْءُ الأَْبِ فَكَانَتْ الْوِلاَیَةُ لِلأَْبِ عَلَیْهِ كَالْوِ 

  )٦(وَشَفَقَتُهُ قَدْ نَقَصَتْ فَلاَ یَكُونُ فِي مَعْنَاهُ"

: تثبت ولایة الإجبار للعصبات النسبیة، ثم  للعصبات السببیة على ترتیبهم في القول الثالث

حنفیة قالوا یثبت للصغیرة خیار الفسخ إذا زوجها الا أن ال )٧(الإرث، ثم لذوي الأرحام، ثم للقاضي

  )٨(غیر الأب والجد من الأولیاء

واستدلوا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول والثاني، فیما یتعلق بالأب والجد،  -

 واستدلوا على باقي العصبات بما یأتي: 

فیه من القصور أظهرناه في قالوا: " أن القرابة داعیة إلى النظر كما في الأب والجد، وما  -

  بمعنى اثبات خیار الفسخ عند البلوغ . )٩(سلب ولایة الإلزام "

                                                             

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج : شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي  )١(

  ٣٧٣/  ٤م : ١٩٨٤هـ/١٤٠٤ -هـ): دار الفكر، بیروت الطبعة: ط أخیرة ١٠٠٤(المتوفى: 

 ص  )٢(

  ١٩٨: ص  ١٣٨٧رانینظر: المختصر النافع في فقه الامامیة: جعفر بن الحسن الحلي: مكتبة الاسد: طه )٣(

   ٢٤٩/  ٤ینظر : مغني المحتاج :  )٤(

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن  لمبتدي:: الهدایة في شرح بدایة اینظر )٥(

  ١٩٣/  ١لبنان :  –بیروت  -یوسف : دار احیاء التراث العربي هـ) المحقق: طلال٥٩٣برهان الدین (المتوفى: 

عنایة شرح الهدایة: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ ال )٦(

 ٢٧٥ -٢٧٤/  ٣هـ) : دار الفكر : د ط : ٧٨٦جمال الدین الرومي البابرتي (المتوفى: 

بدر الدین العینى  البنایة شرح الهدایة : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الحنفى )٧(

   ٩٣- ٩٠/  ٥م:  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بیروت، لبنان الطبعة: الأولى،  -هـ): دار الكتب العلمیة ٨٥٥(المتوفى: 

  ١٩٣/  ١الهدایة:    )٨(

 المصدر نفسه  )٩(
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٣٥٠ 

  الموازنة والترجيح

قبل أن نوازن بین الأقوال، نُذكر بما مرَ معنا سابقا في أننا وإن رجحنا قول جمهور الفقهاء في 

مستأنسین بما ورد في  زواج الصغیرة، الا أننا قلنا بمنع ذلك في عصرنا، حتى تبلغ الصغیرة،

النصوص والتي تشیر بمجموعها، إلى أن من أهم مقاصد الزواج، استدامته، واضفاء روح 

المودة والرحمة...الخ وأن ذلك إنما یتحقق بأن یكون أمر الزواج للمرأة، ویتم ذلك من خلال 

ف الأصل، الامتناع عن تزویجها حتى تبلغ، لذا نقول هنا، لما كان تزویج الصغیرة على خلا

فمن المعلوم في أصول الفقه، أن ما ثبت  )١(»البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ «فالأصل استشارتها كما في حدیث 

ومن جهة ثانیة، فكل ما ورد من  )٢(على خلاف الأصل، یقتصر علیه، ولا یقاس علیه غیره

لیل أن من تزویج الصغیرة في زمن النبي صلى االله علیه وسلم إنما ورد بتزویج الأب وحده، بد

ألحق الجد، وغیره من العصبات بالأب ، استدل بالمعقول ولم یذكر أثرا بذلك، أضف الى ذلك 

فساد الذمم في زماننا، و ما یتبعه من منافع مادیة ومعنویة، وأغراض دنیویة أخرى، فهذا كله 

الحنابلة یدعونا إلى منع تزویج الصغیرة ، الا من قبل الأب حصرا، كما ذهب الیه (المالكیة و 

والظاهریة) وهذا في حالة الإصرار على تزویج الصغیرة، والا فقد قدمنا أن انتظار بلوغها هو 

  الأنسب لعصرنا. 

  : خيار البلوغ للصغيرة:  المطلب الرابع

تقدم معنا، أن مذهب الجمهور، جواز تجویز الأب لابنته الصغیرة، ومنهم من ألحق غیره به 

سؤال هنا، في حالة تزویج الأب للصغیرة من ذي عاهة ومرض،  على التفصیل المتقدم، وثمة

  أو بأقل من مهر المثل، ونحو ذلك، فهل یصح تزویجه مطلقا؟ والذي علیه جمهور الفقهاء،

  أن الأب إذا زوج ابنته الصغیرة، فعلم بوجود عیب في الزوج وجب علیه  أحد أمرین:  

  زوجیجب على الأب فسخ النكاح، إذا علم عیبا في ال - ١

وهذا ما صرح به أغلب الفقهاء، فقال الحنفیة: لو زوجها الأب أو الجد وهما معروفان بالفسق 

یرٍ، أَوْ فَقِیرٍ  ، أَوْ والمجون " لا یَصِحُّ النِّكَاحُ اتِّفَاقًا وَكَذَا لَوْ كَانَ سَكْرَانَ فَزَوَّجَهَا مِنْ فَاسِقٍ، أَوْ شِرِّ

  )٣(وءِ اخْتِیَارِهِ فَلاَ تُعَارِضُهُ شَفَقَتُهُ الْمَظْنُونَةُ"ذِي حِرْفَةٍ دَنِیَّةٍ لِظُهُورِ سُ 

                                                             

  تقدم تخریجه ص  )١(

لمزید من الاطلاع ینظر: القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة : د. محمد مصطفى الزحیلي. :  )٢(

  ٥٠٢/  ١م :  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧دمشق الطبعة: الأولى،  –دار الفكر 

 رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )٣(

  ٦٧/  ٣م : ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بیروت الطبعة: الثانیة، -هـ : دار الفكر١٢٥٢(المتوفى: 
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٣٥١ 

والا كان   )١(والمالكیة  اشترطوا عدم تضررها، لمرض منفر في الزوج، أو عاهة تمنع من النسل

  العقد باطلا

ی�ا مَجْبُوبًا أَوْ غَیْرَ مَجْبُوبٍ وكذا قال الشافعیة" وَلَوْ زَوَّجَهَا كُفُؤًا أَجْذَمَ أَوْ أَبْرَصَ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ خَصِ 

 بِدَاءٍ مِنْ هَذِهِ الأَْدْ 
َ
وَاءِ...... ولا لَمْ یَجُزْ عَلَیْهَا، لأِنََّهَا لَوْ كَانَتْ بَالِغًا كَانَ لَهَا الْخِیَارُ إذَا عَلِمَتْ هِي

   )٢(یجوز النكاح إذا كان نقصا لها أو ضررا" "

لَمْ الْوَلِيُّ عَیْبَهُ صَحَّ النِّكَاحُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهُمْ مَعِیبًا لاَ یَعْلَمُ عَیْبَهُ، وعند الحنابلة " وَإِنْ لَمْ یَعْ 

   )٣(وَیَجِبُ عَلَیْهِ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ"

كما أن الحنابلة صرحوا ببطلان العقد من غیر كفء أیضا ففي المغني : " لاَ یَحِلُّ لَهُ تَزْوِیجُهَا 

فً مِنْ غَیْرِ  ا كُفْءٍ، وَلاَ مِنْ مَعِیبٍ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَهُ مُقَامَهَا، نَاظِرًا لَهَا فِیمَا فِیهِ الْحَظُّ، وَمُتَصَرِّ

فِ فِي نَفْسِهَا، فَلاَ یَجُوزُ لَهُ فِعْلُ مَا لاَ حَظَّ لَهَا فِیهِ، كَمَا فِي مَالِهَا،  نَّهُ وَلأَِ لَهَا، لِعَجْزِهَا عَنْ التَّصَرُّ

  )٤(إذَا حَرُمَ عَلَیْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِمَا لاَ حَظَّ فِیهِ، فَفِي نَفْسِهَا أَوْلَى."

 للصغیرة خیار البلوغ، إذا زوجها أبوها من  مریض ونحوه،  - ٢

قَ قال الشافعیة" وَلَوْ زَوَّجَهَا كُفُؤًا صَحِیحًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ دَاءٌ مِنْ هَذِهِ  الأَْدْوَاءِ لَمْ یَكُنْ لَهُ أَنْ یُفَرِّ

  )٥(بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا حَتَّى تبَْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِیَارُ"

وقال الجعفریة: إن كان الأب معروفا بسوء الاختیار و بالفسق ونحوه، أو زوجها بأقل من مهر 

قد موقوفا على اجازتها، فلها الخیار إذا المثل، ولا مصلحة لها بذلك، أو من غیر كفء، كان الع

  )٦(بلغت

وبهذا نعلم، أن تزویج الصغیرة من قبل الأب لیس على اطلاقه، بل مشروط بما ذكره الفقهاء، 

فإن كان به مرض ونحوه، أو زوجها أبوها بأقل من مهر المثل، أو من دون كفء، ولا مصلحة 

لفقهاء، أو لها خیار الفسخ إذا بلغت، كما بیناه لها ظاهرة بذلك، وجب فسخ العقد، عند فریق من ا

  آنفا. 

                                                             

  ٢٢١:  ٢ینظر : حاشیة العدوي على الشرح الكبیر:  )١(

  ٢٠/  ٥الام للشافعي :  )٢(

  ١١٥/  ٥كشاف القناع :  )٣(

  ٤١/  ٧المغني لابن قدامة :  )٤(

  ٢٠/  ٥الأم :  )٥(

   ١٦ریة  في الأحوال الشخصیة : عبد الكریم الحلي : ص ینظر: الأحكام الجعف )٦(
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٣٥٢ 

  : الصغيرة إذا بلغت تسع سنوات: المطلب الخامس

انفرد الحنابلة، بمسألة ما لو بلغت الصغیرة، تسع سنوات، هل تعامل معاملة البالغة، فیؤخذ  

  ؟ رأیها بالزواج استحبابا؟ أو تعامل معاملة الصغیرة، فیزوجها أبوها جبرا علیها

فجمهور الفقهاء، لم یتعرضوا لهذه المسألة على اعتبار، أن الصغیرة ما لم تبلغ، بعلامات البلوغ 

  )١(المعروفة، أو بالسن الذي حدده الفقهاء وقد تقدم ذلك

  وانقسم الحنابلة الى فریقین:

الروایة  : تعامل معاملة غیر البالغة، فتبقى ولایة الإجبار قائمة من قبل الأب، وهيالفریق الأول

   )٢(المشهورة عن الإمام أحمد، وهي موافقة لجمهور الفقهاء

  )٣(واستدلوا بمثل ما استدل به جمهور الفقهاء -

: تعامل معاملة البالغة، فلا یبقى لأبیها ولایة إجبار، فیؤخذ إذنها، ولا خیار لها عند الفریق الثاني

  )٤(البلوغ،

  واستدلوا: 

  )٥(ضي االله عنهما: " إِذَا بَلَغَتِ الجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ فَهِيَ امْرَأَةٌ"قَالَتْ أم المؤمنین عَائِشَةُ ر  - ١

 ویمكن الإجابة: إن هذا اجتهاد منها رضي االله عنها، بحسب العرف الجاري في زمانها.     

 )٦(قالوا: "لأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إلیه، فأشبهت البالغة "   - ٢

تحتاج إلى النكاح بعمر تسع سنین، لیس منصوصا علیه من جهة،  ویمكن الإجابة: كونها      

 ومن جهة ثانیة، هذا الأمر یخضع لتغیر الزمان والمكان والأشخاص فلا یطرد مع كل امرأة .

أُمَّ كُلْثوُمٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى  - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  - جاء في المغني: "خَطَبَ عُمَرُ  - ٣

فَأَجَابَتْهُ، وَهِيَ لِدُونِ عَشْرٍ، لأِنََّهَا إنَّمَا وُلِدَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهَا، وَإِنَّمَا  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  - عَائِشَةَ 

                                                             

 ینظر: ص  )١(

  ٤٢/ ٧ینظر المغني:  )٢(

  ینظر: ص  )٣(

  ٢٠/ ٣الكافي في فقه الامام أحمد:  )٤(

هـ) ٢٧٩سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى:  )٥(

) وإبراهیم عطوة عوض المدرس في ٣) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٢، ١محمد شاكر (جـ  تحقیق وتعلیق:أحمد

) باب ما ١١٠٩( ٤٠٩/ ٣مصر:  –): شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٥، ٤الأزهر الشریف (جـ 

 جاء في إكراه الیتیمة على التزویج

  ٢٠/ ٣الكافي في فقه الامام أحمد :  )٦(



  جدلیة تزویج الصغیرات بین الماضي والحاضر 
  (دراسة فقھیة مقارنة)
 أ.م.د ھیثم حازم عبد  

 

٣٥٣ 

كِرٌ، فَدَلَّ عَلَى تْ وِلاَیَةُ عُمَرَ عَشْرًا، فَكَرِهَتْهُ الْجَارِیَةُ، فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ، وَلَمْ یُنْكِرْهُ مُنْ كَانَ 

ةِ تَزْوِیجِهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا بِوِلاَیَةِ غَیْرِ أَبِیهَا"   .)١(اتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّ

روایة ضعیفة، لا یصح سندها، والثابت هو أن سیدنا عمر بن الخطاب رضي ویجاب: هذه ال     

  )٢(االله عنه خطب أم كلثوم ابنة سیدنا علي رضي االله عنه

بعد هذا العرض لمذهب الحنابلة الذي انفردوا به عن سائر الفقهاء، یبدو لي، أن ما ذهب      

إلیه الحنابلة، لا یعدو أن یكون حكما خاصا بزمن ما، لا یمكن تعمیمه على زمننا بحال، فالبنت 

ج، بعمر تسع سنوات، في زماننا، تعد طفلة، كما لا یخفى على أحد، وبالتالي غیر مؤهلة للزوا

وأود الإشارة، إلى أنه، إن وجدت فتاة بهذا العمر مستطیعة للزواج، ومستعدة له، بسبب البیئة التي 

تعیش بها، فهي حالة خاصة، لا یمكن تعمیمها بحال على جمیع الفتیات بهذا العمر، لذا یبدو لي 

، تعامل بجلاء تام، أن مذهب جمهور الفقهاء، هو الأرجح، من كون الفتاة، بعمر تسع سنوات

  معاملة الصغیرة واالله أعلم.  

  : زواج القاصر وفق الاتفاقات الدولية وقانون الاحوال الشخصية: المبحث الثاني

  توطئة:  

) على أن: الزواج لا ینعقد إلا برضا ١٩٤٨"نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة (

أكده العهدان الدولیان المؤرخان(  الطرفین، رضاء كاملا لا اعتراض فیه، وهو المقتضى الذي

  ) ،  بإشارتهما إلى ضرورة توفر ركن الرضا الحر والتام على الزواج  .١٩٦٦

واستحضارا لهذه المقتضیات، یعد زواج القاصر الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني بمثابة زواج 

ة وإدراك، وعن قسري، لكون الطفل في هذه الحالة عاجزا عن التعبیر عن رأي مبني على درای

  )٣(الموافقة الواعیة، والكاملة، والحرة على هذا الزواج"

                                                             

  ٤٣/  ٧المغني:  )١(

ینظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب : أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  )٢(

 ١٤١٢هـ) المحقق: علي محمد البجاوي : دار الجیل، بیروت الطبعة: الأولى، ٤٦٣النمري القرطبي (المتوفى: 

أبو الفضل أحمد بن علي بن ، وضعف ابن حجر سندها ینظر:  تهذیب التهذیب: ١٨٠٧/ ٤م:  ١٩٩٢ -هـ 

هـ): مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند الطبعة: الطبعة ٨٥٢محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 

  ٢٩٢/ ١هـ : ١٣٢٦الأولى، 

دراسة تشخیصیة حول زواج القاصر: أمینة أفروخي وآخرون: أصدار النیابة العامة المغربیة بالتعاون مع  )٣(

  ١١- ٩د ط :  ٢٠٢٠ –نیسیف: المملكة المغربیة منظمة الیو 
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٣٥٤ 

لأجل ذلك، دأبت معظم الدول العربیة على اعتبار المتمثلة السن المسموح به لزواج الانثى هو 

انسجاما مع السن المحددة لبلوغ الرشد في  -كما سنبینه في الجدول الاحصائي –سنة  ١٨

  الطفل، وهو السن الذي دعمته أغلب المنظمات التي تعنى بالمرأة. الاتفاقیة الدولیة لحقوق

  : عاما) ١٨سلبيات الزواج المبكر(قبل سن : المطلب الأول

  )١(یعرف الزواج المبكر بأنه " الزواج الذي یتم قبل بلوغ السن القانوني للفتاه"

من أهمها:  المشاكل  ترى المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة، أن للزواج المبكر سلبیات خطیرة

النفسیة : وتتمثل المشاكل النفسیة للزواج المبكر للفتیات في الحرمان العاطفي من حنان الوالدین، 

مما یؤدي إلى تعرض الفتاه للضغوط النفسیة وظهور أمراض  نفسیة متعددة ، إلي جانب 

دم إدراك الفتاه اضطرابات  الشخصیة واضطرابات في العلاقات الجنسیة بین الزوجین نتیجة ع

لطبیعة تلك العلاقة ،الأمر الذي قد یؤدي إلي ظهور عوارض مبكرة  للاكتئاب والقلق المستمر 

من المسئولیة الأسریة الجدیدة ، كما أن عدم اكتمال النضج الجنسي للفتاه إلا بعد مرحلة المراهقة  

دي إلي ظهور العدید من بسنوات یجعلها في حالة من المعاناة والآلام والخوف الأمر الذي یؤ 

الأمراض النفسیة والعصبیة ، إلي جانب الشعور بالندم والضیق وفقدان الثقة بالنفس نتیجة العلاقة 

 الزوجیة الفاشلة في سن مبكر لها.

المشاكل الاجتماعیة :  أن المشاكل الاجتماعیة للزواج المبكر تتمثل في عدم قدرة الوالدین  - ١

هم في ظل مجتمع منظور ومتمدن لتدني المستوي الثقافي والتعلیمي على التربیة السلیمة لأبنائ

للوالدین إلي جانب نشوء حالات شاذة عند الأطفال والمتمثلة في عزلتهم بأنفسهم أو استخدام 

العنف مع زملائهم وأقاربهم من نفس المجتمع  في ظل انخفاض المستوي الثقافي والتعلیمي لهما 

علاقات أسریة فاشلة بین الز وجین وأبنائهم وما یتبعه من آثار الأمر الذي یؤدي إلي نشوب 

  اجتماعیة أخرى غیر مرغوب فیها .

المشاكل الصحیة : وتتمثل المشاكل الصحیة للفتیات المتزوجات مبكرا  في زیادة معدلات   - ٢

الإجهاض المتعمد، الذي ینطوي علي مخاطر صحیة وخیمة قد تؤدي إلي الموت للفتیات إلي 

جانب خطورة الطفل المولود وانخفاض الوزن عند المیلاد واختناق بین الرضع الذین تلدهم 

یؤدي إلي وفاة الرضیع أو الإصابة بمشاكل صحیة مضاعفة في المستقبل ،وعدم المراهقات، مما 

                                                             

الزواج المبكر للفتیات وعلاقته بمستوي طموحهن ببعض مراكز محافظة الفیوم: عفاف رفلة: مجلة كلیة  )١(

   ١٦ص  ٢٠١٦یونیو  –جامعة الفیوم   –العدد الرابع  –التربیة النوعیة 
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٣٥٥ 

تكامل الهرمونات المسئولة عن تنظیم الدورة الشهریة ، ویتبعها أمراض فقر الدم ، والهرم 

والشیخوخة المبكرة ، والتي تعیقها عن أداء دورها في حیاتها الیومیة بشكل طبیعي ، إلى جانب 

 مل أعباء الأطفال وتربیتهم مما یؤثر سلبیاً علي صحتها هي وأفراد أسرتها .عدم قدرتها علي تح

المشاكل الاقتصادیة :أن المشاكل الاقتصادیة المرتبطة بالزواج المبكر تظهر نتیجة بقاء  -٣

المرأة تمارس حیاتها في المنزل فقط ولم تتمكن من كسر الطوق المحاط بها لتمارس مهناً أو 

إلي تطویر قدراتهن الشخصیة وتحسین أوضاعهن الأسریة ، وهذا الذي أعمالاً أخري ،تؤدي 

   )١(تحتاج إلیه الفتاه المتزوجة مبكرا، فضلاً عن عجزها في تلبیة الاحتیاجات الأسریة لها))

  :ايجابيات الزواج المبكر : المطلب الثاني

ة إیجابیات للزواج قدمنا أهم السلبیات التي یذكرها المعترضون على  الزواج المبكر، ولكن ثم

  المبكر، یمكن أیجازها بما یأتي: ((

التخلص من احتمالات التعرض لمشكلة تراجع فرص الإنجاب مع تقدم العمر ، فمع تأخر  -١

  زواج الفتیات تقل نسبة الخصوبة لدیهن و تقل احتمالیة الحمل بسرعة .

ي تطارد الفتیات منذ التخلص من فكرة العنوسة التي تسود في العدید من المجتمعات ، و الت -٢

  سن البلوغ و تعرضهن للكثیر من المشكلات النفسیة .

نتیجة للزواج المبكر تقل الفروق العمریة بین الآباء و الأبناء مما یجعل التفاهم بینهم أسهل و  -٣

  یكون الترابط بینهم أكبر .

                                                             

مراكز محافظة الفیوم: عفاف رفلة: مجلة كلیة الزواج المبكر للفتیات وعلاقته بمستوي طموحهن ببعض  )١(

،لمزید من الاطلاع ینظر:  ١٧ -١٦ص  ٢٠١٦یونیو  –جامعة الفیوم   –العدد الرابع  –التربیة النوعیة 

على الشبكة العنكبوتیة:  ٢٠٢٠سلبیات الزواج المبكر: كتاًب سطور: مقال كتب في 

https://sotor.com/%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA  :٦بتأریخ  /

على الشبكة العنكبوتیة:  ٢٠٢٢، أیضا: اضرار الزواج المبكر: عاتكة البوریني: مقال كتب في ٢٠٢٢/  ١٢

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8  ٦بتأریخ /

٢٠٢٢/ ١٢   
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٣٥٦ 

یحفظ  من أهم إیجابیات الزواج في سن مبكر هو أنه یعمل على عفة الشاب و الفتاه، و  -٤

المجتمعات من تفشي ظاهرة التحرش و الاغتصاب و العلاقات الجنسیة المحرمة، و التي تحدث 

 )١(قبل الزواج في الكثیر من المجتمعات ))

وهكذا نرى أن المسألة نسبیة، تختلف من فتاة لأخرى، ومن بیئة لبیئة، یقول أحد الأطباء 

نسائیة و ولادة وعقم، ام أصادف حالات المختصین : " من خلال تجربتي كطبیب اخصائي 

مرضیة شاذة، كان سببها الزواج في سن مبكرة، بل على العكس، فإن مشاكل الحمل والولادة، 

  )٢() "٣٠ - ٢٥تكون في سن الزواج(

  :إحصائية عربية دولية بسن الزواج المسموح به: المطلب الثالث

إضافة إلى بنود الاتفاقیات الدولیة بعد أن عرضنا أهم سلبیات وایجابیات الزواج المبكر، 

المتعلقة بسن الزواج،  فمن المهم الوقوف على السن المسموح به للزواج في بعض الدول 

  )٣(:العربیة والغربیة

  اشتراط الأذن أو الشرط  الحد الأدنى المسموح به  سن الزواج  البلد

  البدنیةموافقة الولي، والقاضي، مع القابلیة   سنة ١٥  سنة ١٨  .العراق

  بإذن القاضي، مع تحقق المصلحة  سنة ١٥  سنة ١٨  الاردن

  بإذن القاضي، مع تحقق المصلحة  سنة ١٥  سنة ١٨  سوریة

  موافقة الولي مع إذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ١٨  الامارات

  موافقة الولي مع إذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ١٨  عمان

  موافقة الولي والقاضي مع تحقق المصلحة  غیر منصوص علیه  سنة  ١٧  تونس

  إذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ١٩  الجزائر 

  موافقة الولي مع إذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ٢٠  لیبیا

  غیر منصوص علیه  غیر منصوص علیه  سنة ١٥  الكویت

  إذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ١٦  البحرین

  منصوص علیه غیر  غیر منصوص علیه  سنة ١٥  الیمن 

                                                             

اعر، مقال على الشبكة العنكبوتیة الزواج المبكر إیجابیاته و سلبیاته بین المؤید و المعارض :على الش )١(

 ٢٠٢٢/ ١٢/ ٦بتأریخ  

  ٧٦الزواج المبكر: حمزة بركات:  )٢(

   ٢٨ – ٢٧ینظر: دراسة تشخیصیة حول القاصر : ص )٣(



  جدلیة تزویج الصغیرات بین الماضي والحاضر 
  (دراسة فقھیة مقارنة)
 أ.م.د ھیثم حازم عبد  

 

٣٥٧ 

  اذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ١٨  فرنسا

  اذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ١٨  بلجیكا

  اذن القاضي  غیر منصوص علیه  سنة ١٨  فلندا

  مكتب الزواج  غیر منصوص علیه  سنة ١٨  الدنمارك

  الولي، اذن القاضي مع النضج البدني  سنة ١٦  سنة ١٨  ایطالیا

  اذن القاضي  سنة ١٦  سنة ١٨  اسبانیا

  رضا متبادل  سنة ١٦  سنة ١٦  كندا

  لدیها طفل أو حامل  سنة ١٦  سنة ١٨  هولندا

  اذن محكمة الاسرة في حالات خاصة   سنة ١٦  سنة ١٨  المانیا

سنة وفي بعض  ١٦  سنة ١٨  أمریكا

سنة وفي  ١٥الولایات 

  أخرى متروكة للقضاء

موافقة القاضي مع أسباب خاصة كالحمل 

  ونحوه

   

تحلیل هذه الاحصائیة، نجد أن دولا عربیة مثل (العراق، الأردن، سوریة، الكویت، ، ولدى 

  شرط موافقة الولي، مع القدرة البدنیة على الزواج. ١٥الیمن) تجیز الزواج من سن ال 

كما نجد أن بعض الدول الغربیة مثل (كندا، اسبانیا، ایطالیا، المانیا، هولندا، أمریكا) تسمح 

وربما أقل كما في بعض ولایات أمریكا، فقد ((ذكرت صحیفة "واشنطن  ١٦ال  بالزواج بعمر

) ألف فتاة قاصر في الولایات المتحدة، لا یزید أعمار معظمهن عن ٢٤٨بوست" الأمریكیة أن (

عاما، تعرضن للزواج في سن مبكر، من بینها حالات تزویج قسري، جاء ذلك في مقال  ١٢

اي ریس" المدیرة التنفیذیة لمنظمة "آن تشیند آت لاست"، وجاء في نشرته الصحیفة، كتبته "فراید

) ولایة أمریكیة، معظمهن من اللاتي لا یتجاوز ٣٨) ألف فتاة، في (١٦٧المقال أن أكثر من( 

عاما، خلال الفترة  ١٨) عامًا، تزوجن من رجال لم تتعد أعمارهم الـ١٢أعمارهن أكثر من (

  )١(ب بیانات جمعتها المنظمة في تلك الفترة.))، حس٢٠١٠إلى  ٢٠٠٠الممتدة بین 

سنة، لیس بدعا في الاسلام، أو الدول العربیة، بل نجده معمولا به  ١٨واذا التزویج بأقل من 

  في بعض الدول الغربیة.

                                                             

 ٨/١٢/٢٠٢٢الشبكة العنكبوتیة  تاریخ الزیارة:  ینظر الاناضول :  مقال عبد الجبار ابو راس )١(

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B5%D8%AD

%D9%8A%D9%81%   
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٣٥٨ 

  : الرأي الذي يبدو رجحانه للباحث : المطلب الرابع

الأقدمین، وما عملت به قوانین الأحوال الشخصیة في  وفق ما تقدم من نقولات عن فقهائنا 

العراق والدول العربیة، والمستمد أغلبه من شریعنا الغراء،  فالذي یبدو لي، أن قانون الاحوال 

عاما، مع جواز التزوج بعمر  ١٨الشخصیة المعمول به في العراق، والذي یحدد سن الزواج ب 

  الشروط الاتیة:  عاما، هو الأنسب لعصرنا، مع ملاحظة ١٥

 موافقة الولي،  -

 بلوغ المرأة -

 قدرة المرأة البدنیة على الزواج -

 موافقة المرأة -

أما ما دون ذلك، فهو وإن كان مأذون به شرعا، الا أن فاعله یجرم قانونا من باب (طاعة ولي  

عُمَرُ الأمر)، ونستأنس بما جاء في خطبة السیدة فاطمة رضي االله عنا "خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَ 

  )١(فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا"» إِنَّهَا صَغِیرَةٌ «فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

جاء في مشكاة المصابیح: " یُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِیرَةً عِنْدَ خِطْبَتِهَا، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ حِینَ كَبِرَتْ 

، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهَا صَغِیرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِمَا لِكِبَرِ سِنِّهِمَا وَزَوَّجَهَا  خَمْسَةَ عَشَرَ خَلَتْ فِي وَدَ  خَطَبَهَا عَلِيٌّ

  )٢(مِنْ عَلِيٍّ لِمُنَاسَبَةِ سِنِّهِ لَهَا، أَوْ لِوَحْيٍ نَزَلَ بِتَزْوِیجِهَا لَهُ"

  االله حین نقل مذهب الشافعیة : وما أجمل ما قاله النووي رحمه

لِئَلاَّ نُهَا، " أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا یستحب أنْ لاَ یُزَوِّجَ الأَْبُ وَالْجَدُّ الْبِكْرَ حَتَّى تَبْلُغَ، وَیَسْتأَْذِ 

وْجِ وَهِيَ كَارِهَةٌ  لِفُ حدیث عائشة لأَِنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لاَ ،وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لاَ یُخَا یُوقِعَهَا فِي أَسْرِ الزَّ

  )٣(یُزَوِّجُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ یَخَافُ فَوْتَهَا بالتأخیر"

عاما أو أكثر، فلا حرج اطلاقا من الناحیة الشرعیة،  ١٨ومع ذلك فلو تأخر الزواج الى سن ال 

بعض النساء، ممن ترید اكمال الدراسة، أو لزیادة نضج وإدراك ونحو وقد یكون ذلك مناسبا ل

                                                             

) المستدرك على الصحیحین : أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد ٣٢٢١(٦٢/ ٦السنن الكبرى للنسائي :   )١(

ر عطا : دار الكتب هـ) تحقیق: مصطفى عبد القاد٤٠٥االله بن محمد النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 

) وقال صحیح على شرط الشیخین و ٢٠٧٥(١٨١/ ٢: ١٩٩٠ – ١٤١١بیروت الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

 وافقه الذهبي 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري  )٢(

 ٣٩٤٤/  ٩م : ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان الطبعة: الأولى،  –هـ) : دار الفكر، بیروت ١٠١٤(المتوفى: 

  ٢٠٦/  ٩مسلم بشرح النووي :  )٣(
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٣٥٩ 

ذلك، فإن زواج المرأة في ذلك العصر، بسبب  طبیعة البیئة التي كانت تعیشها، مما یتیح لها 

عاما، فلا  ١٨القدرة على الزواج في وقت مبكر، أما الإصرار على عدم التزویج الا بسن ال 

ن لنا أن كثیرا من قوانین الدول العربیة والغربیة تجیز للمرأة معنى له ، خصوصا بعد ما تبی

عاما، وأن الزواج المبكر فیه ایجابیات، مع ما قد یحمله من سلبیات،  ١٦-  ١٥التزوج بعمر 

علما أن التزویج بعد البلوغ، منصوص علیه حتى في اتفاقیة الأمم المتحدة فقد جاء  فیها: 

   (()١لبلوغ، حق التزوج وتأسیس أسرة" كما جاء في المادة رقم("للرجل والمرأة، متى أدركا سن ا

لا ینعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفین رضاء كاملا لا إكراه فیه، وبإعرابهما عنه    .١

بشخصیهما بعد تأمین العلانیة اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور 

  شهود وفقا لأحكام القانون.

): "تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة باتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة ٢وقررت المادة(

ما لم تقرر السلطة  لتعیین حد أدنى لسن الزواج. ولا ینعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن،

 فنرى )١(المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدیة، لمصلحة الطرفین المزمع زواجهما.))

بجلاء تام، أن اتفاقیة الأمم المتحدة، لا تحدد سنا للزواج، بل العبرة هو البلوغ، وما سوى ذلك 

وهو عین ما تم تقریره، والذي یبدو لي أنه متروك للدول، شریطة الرضا من الطرفین...الخ، 

واالله یتوافق مع مقاصد شریعتنا الغراء، باستدامة الزواج، وحصول السكن والمودة لدى الطرفین، 

  أعلم. 

    

                                                             

اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجیل عقود الزواج: موقع الأمم المتحدة على الشبكة  )١(

  الرابط:  ٢٠٢٢/  ٢ذ١/  ١٠العنكبوتیة: تأریخ الزیارة: 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82

%D9%8A%D8%A9+  
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٣٦٠ 

  الخاتمة

بعد هذه النوافذ الفقهیة التي، نظرنا من خلالها إلى مقاصد شریعتنا الغراء، في مسألة تزویج 

الصغیرات، والإشكالیات المثارة حولها، قدیما وحدیثا، آن الأوان، لنقف على أبرز النتائج 

  التي خرجنا بها ویمكن اجمالها فیما یأتي: 

التي لم تصل حد البلوغ، والذي یعرف بالعلامات المعروفة، أو یحدد الصغیرة: هي الفتاة  - ١

 عاما. ١٥بالسن، على أن تحدید السن، مثار خلاف بین الفقهاء، أرجحه، 

 

تزویج الصغیرة بالمعنى المتقدم، أجازه جمهور الفقهاء، وهو على الراجح، مخصوص  - ٢

ا، على أنه یستحب للأب للأب المباشر، شریطة أن یكون هذا الزواج، مصلحة راجحة له

 انتظار الفتاة حتى تبلغ وتستشار في زواجها.

 

انسجاما مع مقاصد الزواج في الاسلام والتي من ابرزها المحافظة على دیمومة الزواج  - ٣

وحصول السكن فیه، یبدو للباحث منع تزویج الصغیرة ، حتى تبلغ بالعلامات المعروفة، أو 

د أي مانع شرعي من تأخر زواجها الى سن ال سنة، مع عدم وجو  ١٥تصل الى سن ال 

عاما أو أكثر، اذا كان لها بذلك مصلحة راجحة كالتفرغ للدراسة، أو اكتمال النضج  ١٨

 البدني والفكري ونحو ذلك.

  

عاما، فقد رأینا من  ١٨لا دلیل یعتمد علیه من منع تزویج المرأة حتى تبلغ سن ال  - ٤

یؤكدون على أن الزواج المبكر فیه إیجابیات، ولا  خلال هذا البحث، شهادة أطباء مختصین،

ینطوي على مخاطر حقیقیة، اللهم الا اذا كان اختیار الزوج غیر مناسبا، أو كانت المرأة 

 غیر مستعدة له، كذلك فان اتفاقیة الامم المتحدة لا تنص على سن محددة.

وط المقررة في الفقه، یبدو للباحث، أن القضیة الأهم في تزویج المرأة، هو مراعاة الشر  - ٥

تجاه الولي ، ومنها: اختیار الزوج المناسب فكریا وثقافیا واجتماعیا مع الزوجة وهو ما عبر 

   عنه فقهاؤنا بقولهم (لا یزوجها الا من كفء)


